
قـانـون رقـم )17( لـسـنـة 2024

بـتـعـديـل بـعـض أحـكـام قـانـون تـنـظـيـم المـنـاقـصـات والمـزايـدات 

الـصـادر بالـقـانـون رقـم )24( لـسـنـة 2015

نـحـن تمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي                                                                     أمـيـر دولـة قـطـر،

بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

لـسـنـة 2015،  بالـقـانـون رقـم )24(  والمـزايـدات الـصـادر  المنـاقـصـات  تـنـظـيم  وعـلـى قـانـون 
المعـدل بالمـرسـوم بـقـانـون رقـم )18( لـسـنـة 2018،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء،

وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى،

قـررنـا المـصـادقـة عـلـى الـقـانـون الآتـي:

مـادة )1(

بإصـدار   2015 لـسـنـة   )24( رقـم  الـقـانـون  مـن  أولـى(  )2/فـقـرة  المـادة  بـنـص  يسُـتـبـدل 
قـانـون تـنـظـيـم المـنـاقـصـات والمـزايـدات المـشـار إلـيـه، الـنـص الـتـالـي:

مـادة )2/فـقـرة أولـى(:

الأخـــرى  الـحـكـومـيــة  والأجـهــزة  الــوزارات  عـلــى  المـرفــق  الـقـانــون  أحـكــام  تـســري   "
والـهـيئــات والمـؤسـســات الـعـامـة، ويسُـتـثـنـى مـن نـطـاق تـطـبيـق أحـكـامـه، وفـي حــدود مـا 

تنــص عـلـيــه الأداة الـتـشـريـعـيــة ذات الـصـلــة، الـجـهــات الـتـالـيــة:

1 -	 الـقــوات المـسـلـحــة والـشـرطــة والـجـهــات الـعـسـكـريــة الأخـــرى، والوكـالــة الـوطـنيـة 
للأمــن الـسـيبـرانــي، بالنـسـبـة للـتـعـاقــدات ذات الصفـة السـريـة التـي يصــدر بـتـحـديـدهـا 

وتـنـظــيم شــروط منـاقـصـاتـهــا وتـعـاقـداتـهـا قــرار أمـيـري.

2 -  قـطـر للـطـاقـة.

جـهـاز قـطـر لـلاسـتـثـمـار. 	- 3

بـهـا،  الـخـاصـة  والمـزايـدات  المـنـاقـصـات  وبلائـحـة  باسـتـثـنـائـهـا،  يـصـدر  التـي  الجـهـات   	- 4
قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح وزيـر المـالـيـة " .
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مـادة )2(

يسُـتبـدل بنـصـوص المـواد )9(، )16(، )22/فـقـرة أولـى(، )35(، )38/ فقـرة أولـى( من قـانـون 
تنـظـيم المـنـاقـصـات والمـزايـدات المـشـار إلـيـه، الـنـصـوص الـتـالـيـة:

مـادة )9(:

" تنُـشـأ بالجـهـة الحـكـومـيـة لـجـنـة تخـتـص بإجـراء المنـاقـصـات والمـزايـدات والمـمـارسـات 
الجـهـة  موظـفي  مـن  الأعـضـاء،  مـن  عـدد  مـن  تـشـكـل  المـباشـر،  والاتـفـاق  والمـسـابـقـات 
الحـكـومـيـة، لا يقـل عـن خـمـسـة ولا يـزيـد عـلـى سـبـعـة، مـن بـينـهـم رئـيـس اللـجـنـة ونـائـبـه، 

ويـجـوز أن يضُـم إلـى تـشـكـيـل اللـجـنـة عـضـو مـن خـارج الـجـهـة الـحـكـومـيـة.

ويجـوز، بموافـقـة رئـيـس مـجـلـس الـوزراء، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـرئـيـس، وتوصـيـة مـسـببـة 
من الـوزيـر، إنشـاء أكثـر من لجـنـة بالجـهـة الحـكـومـيـة.

المـحـاسـبـة  ديـوان  اللـجـنـة حـضـور ممـثـل عـن كـل مـن  اجـتـمـاعـات  لـصـحـة  ويشُـتـرط 
والإدارة، بـصـفـة عـضـو مـراقـب.

تتُـبـع  الـتـي  للـجـنـة، ونـظـام عـمـلـها والإجـراءات  الـلائـحـة الاخـتـصـاصـات الأخــرى  وتحُـدد 
أمـامـهـا، وآلـيـة اعـتـمـاد تـوصـيـاتـهـا، وضـوابـط العـضـويـة فـيـهـا.

ويصـدر بتـسـميـة أعـضـاء اللـجـنـة، قـرار مـن الـرئـيـس.

اسـتـحـقـاقـهـا  وضـوابـط  الـسـر،  وأمـانـة  اللـجـنـة  أعـضـاء  مـكـافآت  بـتـحـديـد  ويصـدر 
وصـرفـهـا، قـرار مـن الـوزيـر. 

أو  لـجـنـة  إنـشـاء  الـوزيـر،  اقـتـراح  عـلـى  بـنـاءً  الـوزراء،  رئـيـس مـجـلـس  بـقـرار مـن  ويـجـوز 
والمـسـابـقـات  والمـمـارسـات  والمـزايـدات  المـنـاقـصـات  بإجـراء  مـنـهـا  كـل  تـخـتـص  أكـثـر 
والاتـفـاق المـباشـر لأكـثـر مـن جـهـة حـكـومـيـة، وتشُـكـل اللـجـنـة فـي هـذه الـحـالـة مـن عـدد 
عـلـيـهـا فـي هـذه  المـنـصـوص  الـضـوابـط  بـذات  الـجـهـات،  الأعـضـاء مـن مـوظـفـي هـذه  مـن 

المـادة ".

مـادة )16(:

" لا يـجـوز للـجـنـة أن تـفـاوض مـقـدمـي الـعـطـاءات بـشـأن تـعـديـل عـطـاءاتـهـم بـعـد فـض 
المـظـاريـف، إلا فـي الـحـالات الآتـيـة:

مـد  أجـل  مـن  وذلـك  اسـتثنـائـيـة،  ظـروف  بـسـبب  الـعـطـاءات  سـريـان  مـدة  انـتـهـت  إذا  	- 1	
هـذه المـدة.

 بـتـحـفـظـات، وذلـك لـتـنـازل صـاحـبـه عـن تـحـفـظـاتـه، 
ً
إذا كـان الـعـطـاء الأفـضـل مـقـتـرنـا 	- 2	
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تـرتـيـب  فـي  يـلـيـه  الـذي  الـعـطـاء  صـاحـب  مـع  الـتـفـاوض  للـجـنـة  جـاز  رفـض  فـإذا 
الأفـضـلـيـة.

إذا كان الـعـطـاء الأفـضـل يـزيـد سـعـره عـلـى القـيمـة الـتـقـديـريـة، وذلك للنـزول بسعـره،  	- 3	
الإجـمـالي أو الإفـرادي، إلى القـيمــة التـقـديـريـة أو الـحـد الـذى تـقـبـلـه اللـجـنـة، فـإذا رفـض 

جـاز للجـنـة التـفـاوض مـع صـاحـب الـعـطـاء الـذي يـلـيـه فـي تـرتـيـب الأفـضـلـيـة.

فـإذا كـان الحـد الـذى قـبلـته اللجـنـة أعـلـى مـن الـقـيـمـة الـتـقـديـريـة، فـيـشـتـرط لـذلـك 
تـوفـر الاعـتـمـاد المـالـي لـتـغـطـيـة فـرق الـزيـادة.

أسـعـار  وانخـفـضـت  الـتـقـديـريـة،  الـقـيـمـة  حـدود  فـي  الأفـضـل  الـعـطـاء  سـعـر  كـان  إذا  	- 4	
تـقـبـلـه  الـذي  الـحـد  إلـى  بـسـعـره  للـنـزول  وذلـك  المـنـاقـصـة،  فـي  الـبـت  قـبـل  الـسـوق 
تـرتـيـب  فـي  يـلـيـه  الـذي  الـعـطـاء  صـاحـب  مـع  التـفـاوض  جـاز  رفـض  فـإذا  اللـجـنـة، 

الأفـضـلـيـة، أو إلـغـاء المـنـاقـصـة ".

مـادة )22/ فـقـرة أولـى(:

" إذا أخـل المـتـعـاقـد بأي مـن الـتـزامـاتـه الـتـعـاقـديـة، ولم يـتـدارك أثـر ذلـك خـلال المـدة 
الـتـي تـحـددهـا لـه الـجـهـة الـحـكـومـيـة، كـان لـهـا بـعـد إنـذاره عـلـى عـنـوانـه الـوطـنـي أو بأي 
 لمـا تـقتضـيـه 

ً
وسـيـلـة أخــرى تفـيـد الـعـلم، الـحـق فـي اتـخـاذ أحـد الإجـراءيـن الـتـالـيين، وفـقـا

المـصـلـحـة الـعـامـة:

فـسـخ الـعـقـد. 	- 1	

الـتنـفـيـذ عـلـى حـسـاب المـتـعـاقـد بـذات الـشـروط والمـواصـفـات المـتـعـاقـد عـلـيـهـا. " 	- 2	

مـادة )35(:

لأحـكـام   
ً
وفـقـا الـصـادرة  الـنـهـائـيـة  الـقـرارات  إعـلان  الـحـكـومـيـة  الـجـهـة  عـلـى  يـجـب   "

أو  اسـتـبـعـاد  أو  بـقـبـول،  المـتـعـلـقـة  الـقـرارات  ذلـك  فـي  بمـا  والـلائـحـة،  الـقـانـون  هـذا 
تـرسـيـة الـعـطـاءات أو إلـغـاء  المـنـاقـصـة، ويـكـون الإعـلان عـلى المـوقـع الإلـكـتـرونـي المـوحـد 
لمـشـتـريـات الـدولـة، خـلال يـومـي عمـل من تـاريـخ اعـتمـاد الـقـرار مـن  اللـجـنـة أو الـرئـيـس، 

 للـضـوابـط الـتـي تـحـددهـا الـلائـحـة ".  
ً
بـحـسـب الأحـوال، وفـقـا

مـادة )38/ فـقـرة أولـى(:

" تخـتـص لجـنـة فـض المـنـازعـات بالـفـصـل بقـرار مـسـبـب، عـلى وجـه الاسـتعـجـال، فـي 
جمـيـع المنـازعـات الإداريـة السـابـقـة عـلى إبـرام الـعـقـد، النـاشـئـة عـن تـطـبـيـق أحـكـام هـذا 

الـقـانـون واللائـحـة، وللـجـنـة إيـقـاف إجـراءات المـنـاقـصـة لـحـين الـبـت فـي الـتـظـلم ".
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مـادة )3(

تضُـاف إلـى قـانـون تـنـظـيـم المـنـاقـصـات والمـزايـدات المـشـار إلـيـه، الـنـصـوص الـتـالـيـة:

:)
ً
مـادة )17مـكـررا

" لـكــل صـاحــب عـطــاء الـحــق فــي الـتـظــلم مــن قــرار الـتـرسـيــة، أمــام لـجـنــة فــض 
المـنـازعـات، خـلال خـمـسـة أيـام عـمـل مـن الـيـوم الـتـالـي لـتـاريـخ إعـلان قـرار الـتـرسـيـة عـلـى 

المـوقــع الإلـكـتـرونــي المـوحــد لمـشـتـريــات الـدولـة.

وتتـولـى اللـجـنـة الـبـت فـي الـتـظـلم خـلال خـمـسـة أيـام عـمـل مـن تـاريـخ اسـتـلام أمـانـة 
سـرهـا طـلـب الـفـصـل فـيـه.

انـتـهـاء هـذه المـدة  الـتـرسـيـة إلا بـعـد  ولا يـجـوز للادارة المـخـتـصـة اسـتـكـمـال إجـراءات 
دون تـظـلم، أو صـدور قـرار مـن لـجـنـة فـض المـنـازعـات بـصـحـة قـرار الـتـرسـيـة.

فـي  الـبـدء  علـيـه،  التـرسـيـة  تمـت  الـذي  الـعـطـاء  لمـقـدم  يجـوز  لا  الأحـوال،  جمـيـع  وفـي 
تـنـفـيـذ الأعـمـال المطـلـوبـة قبـل إبـرام العـقـد، ولا يحـق لـه المـطـالـبـة بأي تـعـويـض إذا قـام 

بالـتنـفـيـذ عـلى خـلاف ذلـك، ولـو كـان تنـفيـذه بنـاءً عـلـى طـلـب مـن الـجـهـة الـحـكـومـيـة ".

مـادة )24/ فـقـرة أخـيـرة(:

" ويـجــوز بمـوافـقــة الـوزيــر، بـنــاءً عـلــى اقـتــراح الإدارة، إيـقــاف الـتـعـامـل مــع صـاحـب 
الـعـطـاء أو المـتـعـاقـد فـي كـافـة الـجـهـات الحـكـومـيـة لمـدة مـحـددة أو بـصـفـة دائـمـة، فـي 

الـتـالـيـة: الـحـالات 

 
ً
وفـقـا انـسـحـابـه  بـسـبـب  حـكـومـيـة  جـهـة  مـن  أكـثـر  فـي  مـعـه  الـتـعـامـل  أوقـف  إذا  	- 1

لأحـكـام المـادة )11( مـن هـذا الـقـانـون.

 لأي مـن الـحـالات المـنـصـوص 
ً
إذا أوقـف الـتـعـامـل مـعـه فـي أي جـهـة حـكـومـيـة، وفـقـا 	- 2

عـلـيـهـا فـي المـادتـين )22(، )23( مـن هـذا الـقـانـون " .

مـادة )26/ فـقـرة أخـيـرة(:

بـنـاءً  الـوزراء،  مـجـلـس  رئـيـس  بمـوافـقـة  يـجـوز  المـادة،  هـذه  أحـكـام  مـن  "واسـتـثـنـاءً 
عـلـى اقـتـراح الـوزيـر، إجـراء المـزايـدات لـكـافـة الـجـهـات الـحـكـومـيـة أو بـعـضـهـا عـن طـريـق 
شـركـة أو أكـثـر، عـلـى أن تـشـتـمـل المـوافـقـة عـلـى بـيـان آلـيـة اخـتـيـارهـا وطـريـقـة عـمـلـهـا ".
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مـادة )36/ فـقـرة أخـيـرة(:

" وللادارة أن تعُـلـن نتـائـج تـصـنيـف وتـقـييـم المـقـاولـين والمـوردين ومقـدمـي الـخـدمـات 
عـلـى المـوقـع الإلـكـتـرونـي المـوحـد لمـشـتـريـات  الـدولـة ".

:)2 
ً
مـادة )36 مـكـررا

والمـشـروعـات  الـصـغـر  والمـتنـاهـيـة  والمـتـوسـطـة  الـصـغـيـرة  الـشـركـات  مـنـح  "يجـوز 
 لمـا تـحـدده الـلائـحـة ".

ً
الـصـديـقـة للـبيـئـة، مــزايــا وإعـفـاءات وتسـهـيــلات، وفــقـا

مـادة )4(

عـلـى جـمـيـع الجـهـات المـخـتـصـة ، كـل فـيـمـا يـخـصـه ، تـنـفـيـذ هـذا الـقـانـون . ويـُنـشـر 
فـي الجـريـدة الـرسـمـيـة .

                 تمـيـــم بن حـمـــد آل ثــانـي

أمـيــر دولــة قـطــــر  

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ : 28 /02 /1446هـ

           المـوافـق : 01 /09  / 2024م
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